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لا يبــدو أن الرئيــس التــونسي قيــس ســعيد قــد اســتمع لأصــوات المعــارضين والمنظمــات الحقوقيــة في
كثر من مرة- إلى وقف الانتهاكات وسياسة الداخل والخا ومسؤولي الدول الأجنبية الذين دعوه -أ

القمع والتشفي، والمضي نحو حوار عاجل بين مختلف الأطراف لإنقاذ البلاد من أزمتها الحادة.

ــلّ ــامج حكمــه الفــردي، مســتغلاً ك ــوجهه بفــرض برن ــد ذلــك، فســعيد يواصــل ت ــد المــؤشرات تؤكّ عدي
مؤسسات الدولة، بطريقة فجة.

أبرز أساليبه، الملاحقات الأمنية والمحاكمات أمام القضاء العسكري، رغم أن القانون التونسي يحضر
محاكمـة المـدنيين أمـام قضـاء عسـكري، لكـن عنـد سـعّيد كـل شيء مبـاح، بعـد أن انقلـب علـى دسـتور

البلاد ومؤسسات الدولة الشرعية.
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محاكمة نواب في البرلمان
أخـــر فصـــول الانتهاكـــات، حصـــل أمـــس الجمعـــة في المحكمـــة العســـكرية بتـــونس، إذ أصـــدر القضـــاء
ــا العســكري أحكامًــا متفاوتــة بالســجن علــى  برلمــانيين ســابقين متهمين في القضيــة المعروفــة إعلاميً

“بحادثة المطار”، وفق محامي النواب.

تعود التهمة الموجهة إلى عدد من نواب البرلمان عن ائتلاف الكرامة إلى  مارس/آذار ، عندما
شهد مطار “قرطاج” الدولي شجارًا بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في “ائتلاف الكرامة”،
 أمنيـة بمـوجب ملحوظـة

ٍ
إثـر محاولـة الأخيريـن الـدفاع عـن مسـافرة مُنعـت مـن مغـادرة البلاد لـدواع

“إس ″، وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق حول ما جرى في المطار.

وتقــول النقابــات الأمنيــة إن نــواب ائتلاف الكرامــة اقتحمــوا منــاطق ممنوعــة في المطــار، واعتــدوا علــى
أعــوان أمــن خلال أدائهــم واجبهــم، فيمــا اعتــبر النــواب أنهــم بصــدد القيــام بــدورهم الرقــابي، وكذلــك

المحامي الذي اعتبر أنه يقوم بدوره في إنابة المرأة المظلومة لدى أعوان الأمن.

نفس هذه القضية نظر فيها القضاء المدني في وقت سابق وهو ما يعتبر بدعة
في تاريخ القضاء التونسي

تتمثـل تفاصـيل الأحكـام في سـنة وشهريـن ضـد رئيـس كتلـة ائتلاف الكرامـة ( نائبًـا بالبرلمـان المنحـل
مــن أصــل ) ســيف الــدين مخلــوف، و شهــرًا علــى مهــدي زقروبــة (مــن الكتلــة نفســها) مــع

الحرمان من ممارسة مهنة المحاماة.

كما قضت المحكمة العسكرية على النواب في كتلة ائتلاف الكرامة: نضال سعودي بالسجن  أشهر،
وماهر زيد ومحمد العفاس بالسجن  أشهر لكليهما، مع عدم سماع الدعوى في حق النائب عن ذات

الكتلة عبد اللطيف العلوي.

علـى إثـر صـدور هـذه الأحكـام، ألقـت الشرطـة التونسـية، القبـض علـى النـائب والمحـامي سـيف الـدين
مخلـوف مـن أمـام منزلـه، وقـام مخلـوف بتسـليم نفسـه للشرطـة وسـط شعـارات تطـالب بــ”سقوط

الانقلاب” وتندد بالأحكام العسكرية.

 

ســبق أن أصــدرت المحكمــة الابتدائيــة العســكرية الدائمــة في تــونس، في مــايو/ أيــار مــن العــام المــاضي،
أحكامًــا متفاوتــة في هــذه القضيــة، تقــضي بســجن مخلــوف  أشهــر، وســعودي  أشهــر، والمحــامي
 أشهــر، والمســافر الــذي وثّــق الأحــداث لطفــي المــاجري  يــد زقروبــة  أشهــر، والعفــاس  أشهــر، وز

أشهر، إلى جانب الحكم بعدم سماع الدعوى في حق عبد اللطيف العلوي.



واسـتأنف الـدفاع هـذه الأحكـام، غـير أن النيابـة العسـكرية طـالبت بنقـض الحكـم الابتـدائي وتسـليط
أشد العقوبات على المتهمين، وهو ما حصل فعليًا أمس الجمعة، حيث تم تسليط أحكام وعقوبات

أشد على النواب والمحامي.

يذكر أنه نفس هذه القضية نظر فيها القضاء المدني في وقت سابق، حيث قضى المجلس الجناحي
يــد، بمحكمــة الناحيــة في تــونس في القضيــة والوقــائع نفســها، بســجن كــلّ مــن النــائبين مخلــوف وز
ــاشرته ــاء مب ــدائيًا، مــدّة  أشهــر بتهــم “هضــم جــانب موظــف عمــومي في أثن ــة، ابت والمحــامي زقروب

لوظيفته”، مع تبرئة بقية المتهمين.

القضاء العسكري في خدمة سعيد
على إثر هذه الأحكام، قال رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، إن “أسس العدل في
تـونس نُسِـفت”، وأضـاف الشـابي في نـدوة صـحفية نظّمنهـا الجبهـة، اليـوم، “أسـاس العـدل في هـذا
البلد وفي الكون ألا يُحاكم الإنسان لنفس الفعل مرتين وسيف الدين مخلوف ورفاقه الذين صدر

ضدّهم أمس حكم بالسجن مع النفاذ العاجل حوكموا للمرة الثانية من أجل نفس الأفعال”.

وأشار زعيم جبهة الخلاص المعارضة إلى أن ما وقع أمس يدل على وجود روح وعقلية انتقامية لا غير
وهي أبعد ما يكون عن القانون هي عقلية الغاب وفق تعبيره، مؤكدا أن “هذه الأفعال والإجراءات

تدلّ بأننا نعيش مرحلة لمحاولة اغتيال الحرية وهدم الديمقراطية”.

إدانة هذه الأحكام لم تتوقف عند الأطراف السياسية المعارضة، فقد تمت إدانتها من قبل المحامين
أيضا، حيث يقول المحامي التونسي سلمان الصغير لنون بوست إن “الأحكام الاستئنافية العسكرية
الصــادرة في حــق جملــة المتهمين فيمــا عــرف بقضيــة المطــار هــي أحكــام جــائرة وغــير قانونيــة باعتبارهــا

صادرة ضد مدنيين ومن غير العسكريين”.

جدير بالذكر أن في تونس  أصناف من القضاء وهي: القضاء العدلي والإداري والمالي إضافة للقضاء
الدسـتوري وكذلـك القضـاء العسـكري وذلـك عـبر المحـاكم العسـكرية الـتي تعـد محـاكم متخصـصة في
القضايا العسكرية، وقد تم توسيع اختصاص هذه الأخيرة إلى النظر في جرائم الحق العام المرتكبة

ضد العسكريين خلال مباشرتهم للخدمة أو بمناسبتها.

في تونس الآن، الكل مدان وفي انتظار محاكمته وسجنه، ذلك أن سعيد سنّ
قوانين وتشريعات تحدّ من الحريات

كد الصغير “أن صدور الأحكام في حق المحاميين سيف الدين مخلوف ومهدي رقروبة بالنفاذ هذا وأ
العاجل وتنفيذها حينا من خلال التوجه مباشرة إلى منزل مخلوف لتنفيذ الحكم بالسجن مدة سنة
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وشهرين يبين بما لا يدع مجالا للشك غاية السلطة الحاكمة في التنكيل بمعارضيها وتوجيه رسالة
إلى المحــامين أولا باعتبــارهم جــدار الصــد الأول ضــد التســلط، وأخــرى مفادهــا أن النظــام الحــالي لــن

يتراجع في فرض دكتاتورية مطلقة على جميع فئات الشعب حتى رجال القانون منهم.”

وعن ردة فعل المحاماة إزاء ما يحصل في تونس وفي حق المحامين، قال سلمان الصغير لنون بوست،
إن “قواعــد المحامــاة لــن تصــمت عــن هــذه التجــاوزات الشنيعــة خاصــة وأنــه وقــع الحكــم بمنــع
الأستاذين من ممارسة مهنة المحاماة لمدة  سنوات وهو تجاوز الغاية منه التنكيل بأصحاب العباءة

السوداء”.

وقبل ذلك، وصفت المحامية إيناس الحراث الأحكام “بالقاسية وغير المنصفة خاصة أنها جاءت من
محكمـة عسـكرية”، وتـابعت: “سـنواصل نضالنـا وسـندافع عـن زملائنـا المحـامين ونـواب كتلـة ائتلاف

الكرامة الرافضين للانقلاب، ولن يثنينا عن نضالاتنا لا المحاكم العسكرية أو غيرها”.

يات في خطر الحر
هــذه الأحكــام الصــادرة في حــق نــواب في البرلمــان، لم تكــن الأولى مــن نوعهــا، إذ ســبق أن حُكــم عديــد
النواب والنشطاء والصحفيين أمام المحكمة العسكرية، من ذلك النائب ياسين العياري والصحفي

ير السابق والعميد الأسبق للمحامين. صالح عطية، وعبد الرزاق الكيلاني، الوز

وفي محاكمــة المــدنيين في المحــاكم العســكرية انتهــاك للحــق في المحاكمــة العادلــة وضمانــات الإجــراءات
القانونيــة الواجبــة، وبمــوجب القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان، يُحظــر علــى الحكومــات اســتخدام
المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين عندما يظلّ بإمكان المحاكم المدنية العمل، وفق منظمة هيومن

رايتس ووتش.

 

في تونس الآن، الكل مدان وفي انتظار محاكمته وسجنه، ذلك أن سعيد سنّ قوانين وتشريعات تحدّ
يــات، مــا دفــع نقيــب الصــحفيين التونســيين إلى القــول “إننــا في حالــة سراح مؤقــت” أي أن مــن الحر

الجميع ينتظر لحظة سجنه.

أثبتـت عديـد المـؤشرات أن الأسـتاذ المساعـد في القـانون الدسـتوري والـذي سـمح لـه دسـتور  في
الوصول إلى كرسي قرطاج ورئاسة تونس لا يؤمن بالقانون، إذ يعمل على تأويله وفقا للنهج والرؤية

التي تخدمه، رغم أن سبق أن ندّد بذلك قبل توليه الرئاسة.

دائما ما يؤكد سعيد أنه لا خوف على الحريات في تونس، لكن الواقع عكس ذلك، إذ حول البلاد إلى
سجن، يلاحق معارضيه وحتى مسانديه، وكل من يقول كلمة حقّ، فالجميع عنده متآمرون عليه

وعلى الدولة وعملاء للخا وجب محاسبتهم.
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قتــل الديمقراطيــة وفكّــك المؤســسات واحتكــر الســلطة، وهــي المحنــة الــتي تتطلــب مــن السياســيين
التونسـيين نبـذ الخلافـات بينهـم والوقـوف صـفّا واحـدًا أمـام قيـس سـعيد لمنعـه مـن مواصـلة نهجـه

الذي يشكلّ خطرا كبيرا على مستقبل تونس.
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